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  دور الإصلاح الانتخابي في تعزيز الحكم الراشد
  

  بن علي زهيرة/ د
  وق والعلوم السياسية جامعة معسكركلية الحق

  
  ملخص

ترتبط الانتخابات وعملیة الإصلاح الانتخابي بالحكم الراشد ومحاربة الفساد 
الانتخابي، فباعتبار الانتخابات تشكل آلیة للمساءلة والمراقبة والشفافیة، فهي 
بذلك إحدى أهم صفات إدارة الحكم الراشد، طالما تمت هذه الانتخابات 
بانتظام وبصفة دوریة، تسمح للمواطنین باختیار الحكام وبعدم إبقائهم في 
السلطة عند انتهاء ولایتهم ومحاسبتهم وتقییم عهدتهم، ولا یتم ذلك إلا من 

والتي ینبغي أن  خلال الحملات الانتخابیة والعملیات الانتخابیة بشكل عام،
تكون حرة نزیهة خالیة من التزویر والضغوط في إضفاء الشرعیة السیاسیة 

لذلك تبقي الحاجة الملحة إلى  المواطنین للنظام السیاسي وكسب ثقة
الإصلاح في مجال الانتخابات بشكل مستمر بما یتوافق مع أبعاد الحكم 

  .الراشد
  .الحكم الراشد، تعزیز، الانتخابي ،الإصلاح :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract  
The elections and electoral reform process is related to the adult 
judgment and fighting the electoral corruption, considering that the 
elections are part of the accountability and supervision and 
transparency, it is one of the adult judgment administration, as long 
as those elections are regularly and periodically, that allows 
citizens to choose governors and not to keep them in power when 
their mandate is terminated, and evaluate their pledge, this is done 
only through campaigns and electoral operations  in general which 
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should be free of forgery and pressures, in giving political 
legitimacy to the political system and gaining the citizens trust. 
Therefore, he urgent need for reform in the field of elections is 
constantly in line with the dimensions of good overnice. 
Key words: reform, reform, electoral, elections, judgment adult, 
legitimacy political, development political. 

  
  : مقدمة

یعرف الإصلاح بأنه تغیر القیم وأنماط السلوك التقلیدیة، ونشر 
وسائل الاتصال والتعلیم، وتوسیع نطاق الولاء بحیث یتعدى العائلة والقریة 
والقبلیة لیصل إلى الأمة، وعقلانیة البنیة في السلطة، وتعزیز التنظیمات 

الكفاءة، المتخصصة وظیفیا، واستبدال مقاییس العزوة والمحاباة بمقاییس 
بینما یتعلق مفهوم . وتأیید توزیع أكثر إنصافا للموارد المادیة والرمزیة

الإصلاح الانتخابي بشكل أساسي، على عمومیته، بتحسین مستویات 
إلا أنه لا یمكن . استجابة العملیات الانتخابیة لتطلعات وآمال المواطنین

لانتخابي، إذ لا اعتبار أیة عملیة للتغییر على أنها من قبیل الإصلاح ا
یمكن اعتبار عملیات التغییر إصلاحا إلا عندما تهدف بشكل أساسي إلى 
تطویر وتحسین الانتخابات، من خلال تعزیز مزید من الحیاد فیها مثلا، أو 

  . الشمولیة، أو الشفافیة وكذا النزاهة والدقة
ضلیل ویمكن للتغیرات الانتخابیة العشوائیة أو المتكررة أن تسهم في ت    

الناخبین، حتى و لو هدفت لإدخال الإصلاحات، مما قد یؤدي إلى عدم 
تحقیقها للأغراض المرجوة منها، بالإضافة إلى إمكانیة تأثیر ذلك بشكل 

لذا یعتبر وجود الانتخابات . سلبي على استدامة الإدارة الانتخابیة وعملیاتها
شد، وقد أكدت وضمان حریاتها ونزاهتها مدخلا لا غنى عنه للحكم الرا

، أن الانتخابات الدوریة والنزیهة 1991الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
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من العناصر الضروریة التي لا غنى عنها في الجهود المتواصلة المبذولة 
لحمایة حقوق ومصالح المحكومین، وأن التجربة العملیة تثبت أن حق كل 

ع الجمیع فعلیا بمجموعة فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمت
واسعة من التنوع من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأخرى، تشمل 

  . الحقوق السیاسیة والاقتصادیة الثقافیة والاجتماعیة
واستنادا لتجارب الدیمقراطیات المعاصرة، فإنه یمكن القول أن       

في حد ذاتها، الانتخابات التي تشهدها الدیمقراطیات المعاصرة لیست هدفا 
نما هي آلیة لتحقیق مقاصد أعلى ویرتبط بهذا الأخیر ما یمكن تسمیته . وإ

فاعلیة الانتخابات الدیمقراطیة، أي ما یترتب على الانتخابات من نتائج 
حقیقیة ملموسة، أو ما تؤدیه الانتخابات من وظائف فعلیة في ضوء 

تسي الانتخابات من هنا تك. المقاصد التي أجریت الانتخابات من أجلها
أهمیة كبیرة من خلال دورها في تكریس الخصائص الرئیسیة للحكم الراشد 

ضفاء الشرعیة والمساءلة   . مثل المشاركة السیاسیة وإ
بتالي كیف یمكن لانتخابات كآلیة قانونیة أن تحقق غایات الحكم       

طارات إداریة ملتزمة بتطور  الراشد الذي تقوم به قیادات سیاسیة منتخبة وإ
موارد المجتمع وبتقدم المواطنین وبتحسین نوعیة حیاتهم ورفاهیتهم، وذلك 

وفي الإجابة على هذه الإشكالیة نركز في . من خلال دعمهم ومشاركتهم
الشرعیة (هذه الدراسة على أهم الجوانب التي ترتبط بمبادئ الحكم الراشد 

  ).التنمیة السیاسیة- السیاسیة
ي دراستنا هذه أن نتناول علاقة الإصلاح بناءا على ذلك، نحاول ف

الانتخابي بالحكم الراشد مما یستوجب التطرق إلى الجانب ألمفاهیمي 
ثم نتناول العلاقة بین الإصلاح  ،)المبحث الأول(لمصطلح الحكم الراشد
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الانتخابي والحكم الراشد من خلال أهم جوانبها الشرعیة السیاسیة والتنمیة 
  ).ثانيالمبحث ال(  السیاسیة

 ماهیة الحكم الراشد: مبحث الأولال
دارتها لشؤون المجتمع      یقصد بالحكم الراشد ممارسة السلطة السیاسیة وإ

دارةوالاجتماعیة  بما فیها الجوانب الاقتصادیة الموارد البشریة والطبیعیة  وإ
 أجهزةیتضمن عمل   لأنهالحكومة الجیدة  إدارةمرتبط بمفهوم  لكوهو بذ

الدولة الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة كمنظمات المجتمع المدني والقطاع 
من إدارة وممارسة السلطات  تتحدد معالم هذا المفهوم ابتداءاالخاص، و 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى المركزي واللامركزیة 
ر مباشرة وصولا إلى الألیات والمؤسسات التي تشترك بصیغة مباشرة أو غی

  .في صنع القرار
   مفهوم الحكم الراشد: المطلب الأول

مصطلح الحكم الراشد من أكثر المفاهیم التباسا في أدبیات التنمیة،  یعد
من القرن العشرین لم یكن هذا المفهوم  التسعیناتفحتى منتصف عقد 

لیعبر عن نطاق واسع عن  1987بینما انتشر كمفهوم قانوني سنة . منتشرا
ثم برز هذا المفهوم في أدبیات التحلیل المقارن للنظم  ، تكالیف التسییر

السیاسیة واستخدم في الوثائق الدولیة للأمم المتحدة ومؤسسات التمویل 
وترجم إلى اللغة العربیة من خلال یث تم إضافة له صفة الجید،الدولیة ح

الحمانیة أو الحكم الراشد أو الرشید أو الصالح، أو : عدة مصطلحات أهمها
  1الحوكمة، إلا أن أكثر التعبیرات شیوعا هي الحكم الراشد أو الحكم الجید

قدم البنك الدولي لأدبیات التنمیة تقریر عن الدول الإفریقیة  1989في عام 
وتم " وبالتحدید جنوب الصحراء، بعنوان إفریقیا من الأمة إلى النمو المستدام

كم، حیث ربط تحقیق التنمیة فیه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة ح
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الاقتصادیة ومحاربة الفساد في هذه الدول بكفاءة الإدارة الحكومیة، وأرجع 
أسباب فشل الإصلاح الاقتصادي والتكیف الهیكلي بهذه الدول إلى الفشل 

  .2في تنفیذ السیاسات ولیس السیاسات نفسها
عدید من ومع طرح مفهوم الحكم الراشد من قبل البنك الدولي، فإن ال

المؤسسات الدولیة الأخرى والمؤسسات الإقلیمیة والمؤسسات العلمیة 
المختصة، أدت في تناول هذا المفهوم الجدید بدرجات متفاوتة وجاءت 
بعضها أكثر جرأة من البنك الدولي حیث نادت بضرورة إصلاح نظم الحكم 

الحفاظ وضرورة تفعیل النظام الدیمقراطي المبني على التعددیة الحزبیة و 
على الحقوق المدنیة والحریات وحقوق الإنسان كمكونات أساسیة للحكومة 
الرشیدة، في حین اكتفت بعض المؤسسات على وضع تعریفات للحكم 
الراشد ینسجم مع المنهج الفكري الخاص بها والأولیات المرتبطة بسیاق 

  .3عملها وأهدافها
  نشأة وظهور مفهوم الحكم الراشد: الفرع الأول 

  : یمكن ذكر بعض أسباب ظهور الحكم الراشد كالآتي
  الأسباب السیاسیة: أولا

العولمة وما تضمنته من تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة، عولمة  -
 .آلیات وأفكار اقتصاد السوق، عولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

الإدارة  تضخم جهاز البیروقراطي وترهل الإدارة الحكومیة نتیجة استمراریة -
 .التقلیدیة في التمسك بالحكم

 .فشل الدولة وعجزها عن تلبیة احتیاجات مواطنیها المتجددة -
والتي تعتمد على الأسالیب القمعیة  استمرار ظاهرة الدولة الأمنیة -

 .4وتضییق مجال الحریات السیاسیة والإعلامیة وغیرها
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  الاقتصادیة الأسباب: ثانیا
ها عن تلبیة احتیاجات لالدولة، وعز الأزمة المالیة التي واجهت  -

المواطنین، وهذا ما أدى إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع 
 .المدني في عملیات التنمیة

نحو اللیبرالیة الاقتصادیة، وتبني ثقافة السوق  الأیدلوجيالانتقال  -
 .والتنافسیة وجعل القطاع الخاص كشریك ولیس كخصم

أن تنعكس على الأزمات  والتي من شأنه مدیونیة الخارجیة،ارتفاع ال -
 .المالیة للدولة

ظاهرة الفساد وشیوعها عالمیا وبصفة غیر منطقیة، نتیجة  استفحال ا -
 .5لغیاب آلیات المحاسبة والمساءلة والشفافیة في تسییر أمور الدولة

  الأسباب الاجتماعیة: ثالثا
وتدني ضعف مستوى التنمیة البشریة، نتیجة لزیادة مظاهر الفقر  -

 .المستوى المعیشي للأفراد
أزمة البطالة التي لا زالت ترهق كاهل المجتمعات النامیة، والتي لم  -

 .تستطیع التخفیف من حدتها
دني المستوى التعلیمي وتفشي ظاهرة الأمیة وخاصة في استمرار ت -

 .6الوسط النسوي
  تعریف الحكم الراشد: فرع الثانيال

في تعرف الحكم الراشد نذكر منها، هناك العدید من التعاریف والاجتهادات 
البنك الدولي الحكم الراشد بأنه التقالید والمؤسسات التي من خلالها  تعریف

أما برنامج الأمم  .7تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام
السلطة الاقتصادیة المتحدة الإنمائي فینظر للحكم الراشد على أنه ممارسة 

  .8والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون المجتمع على كافة المستویات
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استخدام  التنمویة بان الحكم الراشد یعني كما تعرف لجنة المساعدات
السلطة السیاسیة في التحكم في إدارة الموارد المجتمع، الاجتماعیة 

استخدم البنك الدولي مصطلح وقد  .9والاقتصادیة من أجل تحقیق التنمیة
أو غیر الرشید للإشارة إلى بعض السمات لأسلوب الحكم  السیئالحكم 
لأساسیة لحقوق الإنسان، اشخصنة السلطة، عدم احترام الحقوق : وأهمها

خضع للمساءلة، وبمنطق انتشار الفساد، ووجود حكومة غیر منتخبة ولا ت
ي في عملیة اتطابع المؤسسالحكم الرشید یتطلب تحقیق ال المخالفة فإن

صنع القرار وتوفیر مبدأ الشفافیة، ودعم كل من المشاركة وحكم القانون 
  .10الخ...والمساءلة
، استخدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعریفا أكثر شمولا 1997في سنة 

ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة : فعرف أسلوب الحكم بأنه
ون الدولة على كافة المستویات، ویشمل ذلك الآلیات والعملیات لإدارة شؤ 

والمؤسسات التي یمكن للأفراد والجماعات من خلالها التعبیر عن مصالحهم 
ویرى  .11وممارسة حقوقهم القانونیة والوفاء بالتزاماتهم، وتسویة خلافاتهم

نسق من المؤسسات  فرجاني أن الحكم الصالح یعبر عن الدكتور نادر
المجتمعیة المعبرة عن الناس تعبیرا سلیما، تربط بینها شبكة متینة من 

في ویستهدف تحقیق مصلحة العامة .ساءلة علاقات الضبط والم
  .12المجتمع

   م الراشد من طرف المشرع الجزائريتعریف الحك
المتضمن القانون  06-06لقد ورد مصطلح الحكم الراشد في القانون رقم 

لتوجیهي للمدینة في الفصل الأول المتعلق بالمبادئ العامة في مادته الثانیة ا
الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات : " حیث عرفته بانهمنه 

  .13"المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافیة
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یهدف مجال التسییر : ى انهونصت عل منه 11كذلك تحدث عنه في مادته 
  : إلى ترقیة الحكم الراشد عن طریق ما یأتي

 .تطویر أنماط التسییر العقلاني باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة -
 .توفیر تدعیم الخدمة العمومیة وتحسن نوعیتها -
تأكید مسؤولیة السلطات العمومیة ومساهمة الحركة الجمعویة والمواطن  -

 .في تسییر المدینة
 .لتعاون بین المدندعم ا -

  وخصائص الحكم الراشد مبادئ: المطلب الثاني
یمكن القول بأن تحدید ممیزات وخصائص الحكم الراشد تختلف وفقا 
لاختلاف وجهات النظر للباحثین حولها، ولعل دراسات برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أعطت الموضوع الأهمیة في الدراسة والتحلیل لتحدید 

الممیزات الأساسیة للحكم الراشد، ففي دراسة أولیة تم تحدید سبعة ماهیة 
معاییر لممیزات الحكم الراشد، وفي دراسة ثانیة شارك فیها العدید من 
الخبراء من مختلف أنحاء العالم تم تحدید عدد من الممیزات التي یتسم بها 

   :الحكم الراشد على النحو التالي
  اشدمبادئ الحكم الر : لفرع الأولا

ستة معاییر للحكم الراشد على مستوى دول العالم، والتي حدد البنك الدولي 
  :14تعتبر مبادئ الحكم الرشید وهي على النحو التالي

وتعني مشاركة جمیع أفراد المجتمع في اتخاذ : المشاركة والمسائلة-1
القرار وذلك من خلال قنوات مؤسسیة تمكن المجتمع من التعبیر عن رأیه 

والمعاییر الأساسیة في صنع القرار، والتي تضمن حریة الرأي والتعبیر 
ن ومتخذي القرار في الدولة الإنسان، وأن یكون جمیع المسؤولیلحقوق 

  .أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناءخاضعین لمبدأ المحاسبة 
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وتعني استقرار النظام السیاسي : الاستقرار السیاسي وغیاب العنف-2
وقبول جمیع أطراف الدولة به، بما في ذلك المعارضین لسیاسات الحكومة، 
كما یتضمن هذا المعیار حجم العنف المعبر عن عدم الرضا السیاسي من 

  .ین للحكومة أو المعارضین لهابعض الأطراف سواء من الموال
في  كفاءتهاأي فعالیة إدارة مؤسسات الدولة، ومدى : فعالیة الحكومة-3

توظیف الموارد الوطنیة بطریقة سلیمة وواضحة تخدم المجتمع، وقدرة الدولة 
وتتضمن إدارة الأموال العامة والقدرة لى العمل في خدمة الصالح العام، ع

  .السیاسات بفاعلیةعلى إدارة الموارد وتنفیذ 
وتتضمن منظومة التشریعات القانونیة التي تحدد من : جودة التشریع-4

خلالها علاقة الدولة بالمجتمع، وتضمن سلامة وحقوق الأفراد مهما كانت 
بما  .فؤ الفرص وتطبیق القوانین المشرعة ألوانهم وتوجهاتهم وتحقیق مبدأ تكا

یتضمن إرساء قواعد العدالة بین أفراد المجتمع، وهذا یشمل وجود قوانین 
  .وأنظمة وتشریعات ولوائح متداولة ومتعارف علیها وشفافة

یعني أن الجمیع حكاما ومسؤولین ومواطنین، : سلطة القانون -5
یخضعون للقانون ولا شيء یسمو علیه وهناك أطر قانونیة وآلیات النزاع 

طبق الأحكام وضمان حق التقاضي واستقلال القضاء، وأن تالقانوني 
ورة عادلة وبدون تمییز بین أفراد المجتمع في جمیع والنصوص القانونیة بص

مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وأن تكون هده القوانین 
متفقة مع معاییر حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحریات الإنسان ویجب 

  .ن تكون كافة الأطراف واثقة من احترام هذه القواعد ومن تطبیقهاأ
شف حالات الفساد في وتعني عدم التردد في ك: مراقبة الفساد ومحاربته-6

  .الدولة وتحویلها للقضاء وكشف الفاسدین ومحاسبتهم
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إن تطبیق هذا المبادئ سوف یؤدي إلى تحقیق العدالة والمساواة والمشاركة 
ة ة وحمایة حقوق الملكیة والحد من استغلال السلطة وزیادة الثقوحریة المسأل

 وتحقیقي رفع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي بما یسهم ف
  .15المستدامة التنمیة

  خصائص الحكم الراشد: الفرع الثاني
یتمیز الحكم الراشد بوجود معاییر عدیدة ومتنوعة، وتختلف أولویة تطبیق 

یمیز هذا النوع من الحكم أن معاییره المعاییر من بلد إلى آخر، وما  هذا
وخصائصه لا تشمل أداء الدولة ومؤسساتها المركزیة واللامركزیة، والمجتمع 
المدني والقطاع الخاص فحسب بل تتعدى هذا لتشمل المواطنین أنفسهم 

  .باعتبارهم ناشطین واجتماعیین أیضا
  :16الراشد على النحو التاليویمكن ذكر أهم خصائص الحكم 

كل مشاركة الرجل والمرأة جوهر الحكم الراشد، والتي تكون بش: المشاركة-1
عبر ممثلیهم، وهي تحتاج  وسیطة أو مباشر أو من خلال مؤسسات شرعیة

التمكین والتنظیم من خلال حریة تكوین الجمعیات والتعبیر عن  إلى الیات
  .الآراء

قانوني عادل ونزیه یصون حقوق وحریات  یتطلب إطار: حكم القانون-2
  .الأفراد والأقلیات وهذا ما یتطلب وجود قضاء مستقل وفعال

ة وتنفیذها یتم بطریقة شفافة وتعني أن القرارات المتحذ: الشفافیة-3
ومعلومة، مع ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات بطریقة مباشرة 

سائل الإعلام بطریقة ومجانیة، مع ضمان نشر المعلومات الكافیة في و 
  .مباشرة ومجانیة وتكون سهلة الفهم في متناول الجمیع

موجهة لخدمة جمیع المعنیین والعملیات  جمیع المؤسسات: الاستجابة-4
  .) الصالح العام(بها
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یتطلب الحكم الراشد رؤیة استراتیجیة واضحة : الرؤیة الاستراتیجیة-5
الأفق في تحقیق مستلزمات التنمیة وطویلة الأمد، تتمیز ببعد النظر وسعة 

  الانسانیة المستدامة
فمجتمع الرفاهیة، كهدف یتوقف على التأكد بان جمیع : التمكین-6

أعضائه یشعرون بأن لهم مصلحة مشتركة، وهذا یتطلب تمكین الفئات 
الأكثر ضعفا في المساهمة في تحسین ظروفهم المعیشیة على قاعدة العدالة 

  .والمساواة
الحكم الراشد یعني بفعالیة وكفاءة العملیات : لیة والكفاءةالفعا-7

والمؤسسات التي تسعى إلى تلبیة احتیاجات المجتمع، وضمان الاستفادة 
القصوى من الموارد المتاحة من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد 

  .الطبیعیة دون الإضرار بالبیئة
لحكم الراشد تشتمل مسؤولیة أساسي في افالمساءلة مطلب : المساءلة-8

المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أمام 
المواطنین، باعتبارهم محور وهدف القرارات والإجراءات المتخذة، والمساءلة 

  .كم القانونالشفافیة وح لا یمكن تجسدیها إلا من خلال قاعدة. 
  بالحكم الراشدعلاقة الإصلاح الانتخابي : المبحث الثاني

بالرجوع إلى مختلف الدراسات في مجال الإصلاح والحكم الراشد، نجد أن  
مختلف الأزمات السیاسیة والدستوریة خلفت جو لا دیمقراطي یتمیز بحرمان 
المواطن من حقه في المشاركة في صنع القرار السیاسي، ما انعكس بشكل 

صعبة دون فتح  نیه من ظروف اجتماعیة اقتصادیةامباشر على ما یع
  . المجال أمام الانفتاح والتقدم وممارسة الحریات

وهذا التأخر في المجال الدیمقراطي یرجع إلى توقف عجلة النمو داخل  
المجتمع المدني، وغیاب الثقافة السیاسیة التي هي أساس تحقق الشرعیة 
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تي السیاسیة ومن ثم أساس للتنمیة السیاسیة، فعملیة الإصلاح الانتخابي ال
هي أساس الإصلاح السیاسي لا تتأتي إلا من خلال تدعیم الحریات 
الأساسیة وفتح المجال أمام المشاركة السیاسیة لاسیما حق الانتخاب، 

لیات الممارسة واحترام مبدأ التداول على السلطة، دون وضع قیود حول آ
 من عملیة وضع القوانین الانتخابیة وصولا الى تنظیمالدیمقراطیة بدءا 

العملیة الانتخابیة التي تستدعي جملة من الشروط والضمانات لتحققها، لذا 
تبقى مقتضیات الحكم الراشد أساس في تحقیق الإصلاح الانتخابي 

  . والسیاسي
  علاقة الإصلاح الانتخابي بالشرعیة السیاسیة: المطلب الأول

ن تكون تقضي أ "جوزیف شومبیتر" إذا كانت القاعدة الدیمقراطیة كما یقول 
الحكومة مسؤولة مسؤولیة مطلقة أمام المواطنین من أجل تحقیق العدالة، 
فإن هذه الأخیرة تتطلب العمل بها بما یتیح المساواة بین جمیع القوى 
السیاسیة للوصول إلى السلطة وعدم احتكارها من قبل جماعة واحدة أو 

  . 17حزب واحد
وعلیه فصفة الدیمقراطیة تقتضي بأن یضمن القانون الانتخابي حق  

المشاركة السیاسیة لكل القوى الفاعلة مثلما یؤكد على ضرورة عدم حرمان 
أي جماعة من حق تشكیل أي حزب سیاسي والترشح للمناصب السیاسیة 
جراء الانتخابات بدون تمییز، وذلك لضمان مبدأ المساواة السیاسیة وتكافؤ  وإ

  18.الفرص بین مختلف المشاركین في العملیة الانتخابیة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  25فقد أكدت المادة  

على هذه الفرص، ودعت إلى ضرورة أن یكون لكل مواطن  1966لسنة 
دون وجه من وجوه التمییز الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما 

م في ظل انتخابات نزیهة  ثلین یختارون بحریة وینتخبا بواسطة مممباشرة وإ
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تجري دوریا بالاقتراع العام على قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت 
  19.السري، تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین

 46وفي نفس السیاق، أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم  
من شأن الشعوب أن تحدد الأسالیب «لى أنه ، ع1991الصادر سنة 

وتنشئ المؤسسات التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة وأن تحدد أیضا طرق تنفیذ 
یتضمن مطلب تحقیق  20.»هذه العملیة طبقا لدستورها وتشریعاتها الوطنیة

المساواة السیاسیة وتكافؤ الفرص العدید من الخصائص التي تحقق التوازن 
نظیم القانوني والممارسة الانتخابیة والسیاسیة، مع الأخذ بین متطلبات الت

ودینامیكیة الحیاة السیاسیة، لهذه  بعین الاعتبار خصائص المجتمع
التابع لبرنامج الأمم ) إیس(مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها  المعطیات اتجه

، معاییر معینة عند اختیار النظام الانتخابي تحدید  إلى المتحدة الإنمائي
  : وهي

  ضمان قیام برلمان ذي صفة تمثیلیة؛-
  التأكد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي وأنها صحیحة؛-
تعزیز شرعیة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة وتشجیع قیام حكومة -

  مستقرة وفعالة؛
  تنمیة حس المسؤولیة إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبین؛-
  التقارب داخل الأحزاب السیاسیة؛ تشجیع-
  21.بلورة معارضة برلمانیة-
نلاحظ أن هذه المعاییر تندرج ضمن تفعیل كل أطراف الساحة السیاسیة  

بما في ذلك الأحزاب السیاسیة والمواطن الناخب، مادام أنه لا یمكن بأي 
قصاء دور الأحزاب السیاسیة في تفعیل ودعم یحال من الأحوال تهم ش وإ

، إن تجسید برلمان تتنوع فیه التشكیلات السیاسیة، 22المشاركة السیاسیة
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سیساعد على التخفیف من حجم الضغوطات ومطالب فئات المجتمع القائم 
في الدولة، فمن أهم دعائم وأسس الدیمقراطیة ضرورة صیاغة نظام انتخابي 

 للقضاءالأحزاب السیاسیة قانون ونظام حزبي من خلال قوانین الانتخابات و 
  . التخلف السیاسيهم مصادر على سیاسیة الإقصاء التي هي أحد أ

فعلاقة الإصلاح الانتخابي بالشرعیة السیاسیة، تكمن أهمیته في أنه یعطي 
الشرعیة للهیئات المنتخبة لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة 
والتشریعات القانونیة والدستوریة التي تراها مناسبة وضروریة لتنظیم 
المجتمع، وتفتح المجال للمراقبة ومتابعة عمل الهیئات المنتخبة محلیا 

أمام المواطنین  تم عرضهاووطنیا للتأكد من مدى تطبیقهم للأفكار التي 
ومن ثم تهدف العملیة الانتخابیة بالدرجة الأولى إلى إیجاد . الذین انتخبوهم

النیابیة  مما یستهدف الإصلاح جعل المجالس. 23قیادات وطنیة ومحلیة
معبرة عن إرادة الأمة، وتقلیل عدد الأحزاب إلى القدر الذي یسمح بالتعبیر 

  .24عن مختلف الاتجاهات في الدولة دون تشتیت لقوى الأمة
  علاقة الإصلاح الانتخابي بالتنمیة السیاسیة: المطلب الثاني

دل لقد ظهر مفهوم الحكم الراشد وترافق مع تطویر مفاهیم التنمیة، بحیث ت 
التنمیة لغة على الزیادة والكثرة كما وكیفا، ولقد برز هذا المفهوم في البدایة 
في علم الاقتصاد، حیث استخدم للدلالة على عملیة إحداث مجموعة من 
التغیرات الجذریة في مجتمع معین، بهدف إكساب المجتمعات القدرة على 

نوعیة الحیاة لكل التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في 
أفراده، عن طریق الترشید المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة 
وحسن توزیع عائد ذلك الاستغلال، ثم انتقل مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة 
منذ ستینیات القرن العشرین، حیث ظهر كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان 

  . غیر الأوربیة تجاه الدیمقراطیة
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ویعود تطور مفهوم التنمیة إلى تنمیة سیاسیة وبشریة مستدامة تشمل        
عملیة مترابطة لكل مستویات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 

ج تكاملي یقوم على العدالة في والبیئي، وتسند العملیة إلى منه والثقافي
في إدارة  ، وتعتبر المشاركة25التوزیع ویعتمد المشاركة السیاسیة الحقیقیة

ذا الحق نص علیه وكفله من الحقوق الأساسیة للمواطن، وه الشؤون العامة
  . ، وغیره من المواثیق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 

ارتباط مسألة التنمیة السیاسیة بالانتخابات، تعد مدخلا هاما  فإنذلك ل 
هاما لا غني عنه  لضمان حریة ونزاهة الانتخابات، وكما تعد أیضا سبیلا

للحكم الراشد، وذلك من خلال إشراك الفرد في حكم بلده بصفة فعلیة سواء 
عند اختیار النظام الانتخابي وذلك بتمثیل الأحزاب السیاسیة وأطراف 
المجتمع المدني والنخبة السیاسیة للإرادة المواطن في هذه العملیة، وذلك من 

عبیر الحقیقي لإرادة الشعب في أجل إقامة نظام دیمقراطي قائم على الت
اختیار حكامه وفي استبدالهم متى كانوا عاجزین على تسییر شؤون الحكم 

  . 26بما یقضى إرادة الأمة
مادام أن الانتخابات تقوم بوظیفة التعبیر عن مبدأ أن الشعب هو مصدر  

السلطات وتنفیذ آلیة التمثیل النیابي، وذلك بإتاحة الفرصة أمام الناخبین 
مارسة صور المشاركة السیاسیة في عملیة صنع القرارات وهو الاقتراع لم

في الأنظمة الغیر دیمقراطیة تتأسس فیها العلاقة بین نجد العام، في المقابل 
الحكام والمحكومین عن طریق سیاسة الاستقطاب والتعین ولیس عبر تنافس 

إلى السلطة  انتخابي بین مترشحین للمسؤولیات العمومیة، وهنا یعود الدور
  . 27والأحزاب السیاسیة في ذلك

من هنا تظهر أهمیة المشاركة السیاسیة في عملیة الإصلاح الانتخابي،  
تعبیرا عن أهم أشكال وأنواع الدیمقراطیة سواء في شكلها السیاسي أو 
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فكلا الشكلین یقومان على إشراك المواطنین في اختیار ممثلیهم . 28الإداري
وبالتالي فإنهما . لوطني أو على المستوى المحليسواء على المستوى ا

یتفقان من خلال ممارستهم في التعبیر عن احترام الأنظمة السیاسیة لحقوق 
  . مواطنیها

فالمشاركة السیاسیة یقصد من وراءها، مجموعة الأنشطة الاختیاریة  
الإداریة التي یقوم بها الأفراد في المجتمع من المشاركة في اختیار لحكام 

، كما سبق وأن ذكرنا، وهذه الأنشطة 29وتشكیل ورسم السیاسات العامة
 التصویت، الانضمام للأحزاب السیاسیة، إقناع الآخرین بمبادئ: تشمل

وتظهر أهمیة المشاركة السیاسیة في هذا الجزء من الدراسة، . وأفكار معینة
. بین المشاركة والتنمیة السیاسیة" هینجنتون"في العلاقة التي ربطها الفقیه 

فعملیة التنمیة السیاسیة حسب تصوره تشمل ثلاث تطورات وهي ترشید 
ة السیاسیة، بحیث السلطة، التمایز في الوظائف السیاسیة، والتهیئة للمشارك

تزداد المساهمة الشعبیة سواء من حیث عدد المشاركین ونطاق مساهمتهم 
  30.وبروز مؤسسات سیاسیة لتنظیم هذه المشاركة

  :خاتمة
مسألة الدیمقراطیة لم  یتضح أن الانتخاباتمن خلال التعامل مع موضوع 

رسة السیاسیة اممتعد تنحصر في مفهوم الحكم، كونها أصبحت أسلوبا لل
والحركة الاجتماعیة، بل جعلت من الانتخابات سلوك حیاتي لتحدید وتنظیم 

یستوجب على الحكومات  لذلك. والمجموعات السیاسیة الأفرادالعلاقات بین 
  .من المعطیات السیاسیة والقانونیةالكثیر الاعتبار أن تأخذ بعین 

فعالیة الدول  ولعل أهم مؤشر یمكننا من خلاله أن نستدرك مدى    
تلك النسب ومعدلات المشاركة والحكومات واحترامها لأبعاد الحكم الراشد، 
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حد یتطلب  إلىظاهرة عالمیة في مختلف دول العالم والتي باتت  الانتخابیة
   .النظر في آلیات تكریس الدیمقراطیة ومبادئ الحكم الراشد إعادة

خلفیاتاتها في یفسر  أینماحیث أن انخفاض معدل المشاركة للمواطن    
الكثیر من المظاهر السلبیة التي تعاني منها المجتمعات سواء سیاسیا، 

ذلك أن الانتخابات تشكل أهم وسیلة من الوسائل  .اقتصادیا واجتماعیا
أهدافه السیاسیة من خلال التي تمكن المواطن من أن یحقق  الدیمقراطیة

من خلال شعوره بالاكتفاء  المشاركة في صنع القرار، وأهدافه الاقتصادیة
لكن  .بحضوره الاجتماعي إحساسهوالرفاهیة، وأهدافه الاجتماعیة من خلال 

عندما نكون أمام ظاهرة العزوف المستمر فإن هذا في مجمله یوحي بوجود 
  .أزمة سیاسیة وثقافیة

تبقي الجهود المبذولة لدعم نظام دیمقراطي  الإطاروفي هذا           
 الإصلاح أهدافحقیقي قائم على مبادئ الحكم الراشد، وذلك بتسطیر 

الفاعلین السیاسیین في  إشراكالانتخابي كحلول مقترحة، تتمثل في ضرورة 
بعین الاعتبار كل الظروف المحیطة  والأخذوالتغییر،  الإصلاحعملیة 

ي حقیقي، یضم كل شرائح المجتمع وفئاته، لضمان تشكیل برلمان تمثیل
، حتى الأقلیةحق  إهداردون  الأغلبیةمعبرا بصدق عن أفكار وأهداف 

تعارض معارضة حقیقیة  والأقلیةتحكم  الأغلبیةتتحقق المعادلة الصائبة 
على سیاسة النقد والحوار  قائمةبعیدا عن سیاسة الضغط والواجهة، بل 

 .تالبناء لتحسین أداء الحكوما
وباعتبار أن الحكم الرشد الفعال یقوم على أساس معارضة فاعلة، یستوجب 

، ویسمح للهیئة التمثیلیة أن تباشر برلمانالافة القوى المعارضة في حضور ك
، بعیدا عن آخرسیاسي  لإصلاحبكل استقلالیة  الرقابةالتشریع و حقها في 

من خلال احترام  إلاالشكلیة أو الموالیة، ولا یكون ذلك  الأحزابسیاسة 
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السیاسیة، دون تهمیش أطراف قد  الأحزابالقواعد القانونیة لعملیة اعتماد 
، وفي المقابل تشجیع الأفضلتكون مهمة لدعم مسار التحول السیاسي نحو 

قیام أحزاب مجهریة تفتقد لقاعدة شعبیة متینة ولبرامج حزبیة خالیة من 
تأسیس  إنت فاشلة، بتالي فسیاسا إلىوالتي تؤدي في النهایة . محتواها
 الإصلاحدور في عملیة  الآخرالسیاسیة یلعب هو  الأحزابقانون 
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